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  شكر وتقدير
الـدكتور حسـام الأهـواني إلى أستاذي الفاضل  أتقدم بخالص شكري وتقديري

الـذي تفضـل  .بقسـاال، جامعة عين شمس،أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق
 ذلــك بــالرغم مــن مشــاغله الكثيــرة فكــان مــن خــلال ةوقبــل الإشــراف علــى هــذه الرســال

أتاح لي أن أنهل من فـيض علمـه الواسـع  كماخير معين، مرشداً وناصحاً وموجهاً، 
لأنهـل منهـا مـا أشـاء وزودنـي بـأهم  اة وفتح لي مكتبته على مصـراعيهوأخلاقه الجمّ 

وشــــملني بعطفــــه  مراجــــع البحــــث، وخاصــــةً الغيــــر متــــوفرة فــــي المكتبــــات المصــــرية
وذلك بتواضع العلماء مما كان لـه بـالغ الأثـر فـي نفسـي بالمضـي قـدماً فـي  ونصحه

فكــــان خيــــر مثــــال للأســــتاذ  ،ه الرســــالة وخروجهــــا علــــى الوجــــه المطلــــوبإعــــداد هــــذ
لا تحويـه العبـارة ولا تكفيـه  ومهما قلت فلن أفيه بعـض حقـه، ففضـله علـيّ  ،المشرف

  .ر الجزاء، وأطال االله في عمره الإشارة. فجزاه االله عني خي
الامتنـان إلـى أسـتاذي كما يسعدني ويشرفني أن أتقدم بجزيل الشكر وعظـيم 

الفاضل العميد الدكتور منصور مصطفى منصور أستاذ القانون المدني وعميد كلية 
الأسبق الذي تتلمذت على يديه عندما كنت طالبـاً فـي  ، جامعة عين شمس،الحقوق

دبلـــوم القـــانون الخـــاص والـــذي زادنـــي شـــرفاً حينهـــا عنـــدما قبـــل الأشـــراف علـــى حلقـــة 
  . بقبوله رئاسة الحكم على هذه الرسالة اليوم اً واعتزازاً البحث، والذي زادني فخر 

الدكتور أحمد شـوقي محمـد  الأستاذ الامتنان إلىكما أتقدم بخالص الشكر و 
 الأسـبق ،عميـد كليـة الحقـوق، جامعـة المنصـورةو  أسـتاذ القـانون المـدني عبد الـرحمن

. فلهمـا ى الرسـالةوالحكـم علـ على تفضله وتشريفه عضواً مشاركاً في لجنـة المناقشـة
    جزيل الشكر ومن االله الأجر والثواب. مني
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  مقدمة
إذا نشــأ عقــد صــحيح بــين طــرفين، فإنــه يكــون واجــب التنفيــذ، بحيــث يتعــين 

بــه أن ينفــذ الالتزامــات الناشــئة عنــه علــى الوجــه المتفــق عليــه، فــإذا لــم  علــى المــدين
أن التنفيذ الجبـري يكـون بعـين مـا التـزم  والأصلعليه.  ينفذ التزامه باختياره نفذ جبراً 

. أما إذا اسـتحال عينياً  ه التزامه، أي أن يكون تنفيذاً به المدين وبالشروط التي نشأ ب
لغيــر ســبب أجنبــي فإنــه يجبــر علــى تنفيــذ الالتــزام  علــى المــدين تنفيــذ الالتــزام عينــاً 

يجــب عليـه أن يؤديــه. وينظــر بمقابـل، عــن طريـق دفــع تعــويض يحـل محــل مـا كــان 
 (( ، تســـمىإلـــى هـــذه التعويضـــات العقديـــة علـــى أنهـــا حالـــة مســـؤوليةالمعاصـــر الفقـــه 

  . )) المسؤولية العقدية
  مشكلة البحث:

.  ))المســؤولية العقديــة ((تعنــى هــذه الرســالة كمــا يتضــح مــن عنوانهــا بدراســة 
وإذا كانـــت هـــذه العبـــارة قـــد صـــارت كثيـــرة الاســـتخدام فـــي وقتنـــا الحـــالي، فـــإن فكـــرة 

انها يومنــــا هــــذا مثــــار جــــدل يتعلــــق بميــــد إلــــىتــــزال  كانــــت ولا ))المســــؤولية العقديــــة((
  ونظامها ووجودها على حد السواء .

علـــى  الإجابـــةإن المشـــكلة التـــي تعالجهـــا هـــذه الرســـالة، إنمـــا تنحصـــر فـــي 
يّ عنـــدما اختـــرت موضـــوع هـــذه الرســـالة، تســـاؤلات محـــددة كانـــت تفـــرض نفســـها علـــ
  وتتلخص هذه التساؤلات في النقاط التالية:

هـذا السـؤال  هل توجد مسؤولية عقدية؟! حتى سنوات قليلة مضـت كـان -1
. ومــع ذلــك، فإنــه لــيس بالجديــد. حيــث ســبق أن قــام "شــارل ســانكتليت" غريبــاً  ســيبدو

التـــي اعتبرهـــا  ))المســـؤولية العقديــة ((بانتقـــاد عبــارة  1884فــي رســـالته المنشــورة عـــام 
إلـى تأكيـد  ذا. وكـان يهـدف مـن هـ )) الضـمان ((غير ملائمة واقتـرح اسـتبدالها بعبـارة 

ة لنتـــائج عـــدم تنفيـــذ العقـــد بالنســـبة لنظـــام المســـؤولية التقصـــيرية، الاســـتقلالية التامـــ
المتولد من العقد لم يكن، كما قـال هـو، ليتحـول بعـدم التنفيـذ الـذي  الأصليفالالتزام 

  في شكل تعويضات . يجعله فقط مستحقاً 
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، مــن طــرف مؤلــف واتلانتقــاد، بعــد بضــعة ســنلإلا أن هــذا الــرأي تعــرض 
 وحدة المسـؤولية (( عن 1892انمولان" الذي دافع في عام رسالة أخرى وهو "جان جر 

بالالتزامــــات  الإخــــلالبالطبيعــــة التقصــــيرية للمســــؤولية عــــن  ((أن نعتــــرف  واقتــــرح ))
لالتـــزام ل. فـــي الحقيقـــة، عـــدم تنفيـــذ العقـــد يكـــون، كمـــا قـــال، خطـــأ منشـــئ  )) العقديـــة

ذلــك النــاتج مــن ومــن نفــس طبيعـة  الأصــلي، مســتقل عــن الالتــزام العقـدي لتعويضبـا
  . )1(ارتكاب جنحة أو شبه جنحة

فيمـا بعـد اتفـق الفقــه بصـورة موسـعة علـى موقــف وسـطي وتصـالحي: تكــون 
المسؤولية واحدة في طبيعتها وازدواجية في نظامهـا. إن وجـود واسـتقلالية المسـؤولية 

  العقدية كانت مؤكدة بقيمة هوية متماثلة في الطبيعة مع المسؤولية التقصيرية .
فبينمـا فـرعين:  إلـىذا تعودنا على تمثيل بسيط للمسؤولية المدنية مقسمة هك

الإخـلال بواجـب عـام، الضرر الناتج عـن  تعويضتتركز المسؤولية التقصيرية على 
 إلــىفــإن المســؤولية العقديــة تهــدف  بعــدم الإضــرار بــالغير، ،يقــع علــى عــاتق الكافــة

ــ تعــويض دي. هــذا التمييــز فــي مصــادر الضــرر النــاتج عــن عــدم تنفيــذ للالتــزام العق
المســـؤولية يحمـــل بطبيعـــة الحـــال بعـــض الاختلافـــات فـــي نظاميهمـــا تقـــود الطبيعـــة 

تقليصـــها. هـــذه  إلـــىعـــدم المغـــالاة فيهـــا، بـــل حتـــى  إلـــىالواحـــدة للمســـؤولية المدنيـــة 
  في القضاء الذي أعطاها كل حدودها . لاقت ترحيباً  الأفكار

ــــد مــــن هــــذا المخطــــط التوضــــيحي، تر  انطلاقــــاً  كــــزت الصــــعوبات فــــي تحدي
  الاختلافات بين هذين النظامين وعلى رسم الحدود بينهما .

، فـي مع ذلك، نجد أن هناك رياح اعتراض تهـب، منـذ عشـر سـنوات تقريبـاً 
  . فكرة المسؤولية العقديةالنظر في  إعادة إلىالفقه الفرنسي، والتي تهدف 

ميـــدان ونظـــام  إلـــىط ، نجـــد أن النقـــد قـــد توجـــه فقـــلطفـــاً  الأكثـــرفـــي أشـــكاله 
المسؤولية العقديـة. حيـث أنـه أخـذ عليهـا فـي نفـس الوقـت امتـداد مفـرط خـارج نطـاق 

                                                 
(1) Viney, La responsabilité contractuelle en question, in Le contrat au début du XXI 
siècle, Etudes offertes à Jacques Ghestin, L.G.D.J., 2001, P.921 et s.  
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حــــدودها الطبيعيــــة وفقــــدان خصوصــــيتها بســــبب طغيــــان النمــــوذج التقصــــيري علــــى 
  . النظام العقدي

لكــن الهجمــات لــم تتوقــف عنــد هــذا الحــد، حيــث أن المفهــوم ذاتــه للمســؤولية 
محــل انتقــادات عنيفــة. وهكــذا نــرى أبــرز المفكــرين يــرددون  العقديــة قــد أصــبح اليــوم

التي تقول بعدم وجـود مسـؤولية عقديـة. ولكـي يقلـل أكثـر مـن عـدد أنصـارها،  عبارةال
اعتبار المسؤولية العقدية مجـرد بنـاء فقهـي بحـت. وثمـرة  إلىدأب هذا الفقه الممتاز 

بتصور المسـؤولية  يوجد شيء في نصوص القانون المدني يسمح خطـأ تاريخي. ولا
المســــؤولية  ((العقديــــة علــــى نســــق النمــــوذج التقصــــيري. بــــل علــــى العكــــس، نجــــد أن 

تعبيـر عـن تنفيـذ بمقابـل للالتـزام العقـدي وبالتـالي هـي  إلاالمزعومة مـا هـي  ))العقدية
مـن  )) الفكـرة الخاطئـة ((      عدم التنفيذ. إن اسـتقبال هـذه )) وسائل علاج ((جزء من 

علـى قـانون  الحديث للالتزامات تسبب في فوضى عارمـة انعكسـت سـلباً  قبل القانون
العقد وقانون المسؤولية التقصيرية في آن واحـد، وإعـادة الترتيـب التـي تفـرض نفسـها 

 إلا أن هــذا الاقتــراح علــى الــرغم مــن أنــه مــارس تــأثيراً  لا يمكــن أن تــتم إلا بإلغائهــا.
لفين بتنـــاول نفـــس الفكـــرة وأعربـــوا عـــن علـــى الفقـــه، حيـــث قـــام العديـــد مـــن المـــؤ  كبيـــراً 

، فإنـــه لـــم يحـــز بعـــد علـــى الموافقـــة الكاملـــة، حيـــث أن المقاومـــة تـــنظم )1(تأييـــدهم لهـــا
  ع ذلك، فإن هذا الاقتراح جاد بما فيه الكفاية لأن يجعلنا نتساءل:م صفوفها.

؟ وهــل مــن الواجــب أن نوافــق علــى  مــا هــو مصــير المســؤولية العقديــة -2
موتها القريب، أو على العكس، أن نرجو بقاءها على قيد الحيـاة ؟ . كـذلك يليـق أن 

معنـــى التســـاؤل حتـــى نتجنـــب أي غمـــوض. إن الأمـــر بطبيعـــة الحـــال لا  نحـــدد فـــوراً 
 بالسماح للمدين بالتحلـل مـن التزاماتـه كليـاً  يتعلق، إذا تخلينا عن المسؤولية العقدية،

ن جـزاء. فلـن يســتطيع أي مجتمـع أن يتحمــل انعـدام الأمــن الـذي ســوف ينشـأ مــن دو 
                                                 

(1) Leturmy, La responsabilité délictuelle du contrant, R.T.D. civ., 1998, P. 839 et s. ; H. 
Aubry, L’influence du droit communautaire sur le droit français du contrat, Thèse, Paris 
IX, 2000(cité par Viney, La responsabilité contractuelle en question, op. cit., n.3, note 
16) . 

  لسافو: وانظر الموقف الأكثر تحفظاً 
(La fin de la responsabilité contractuelle ?, R.T.D. civ., 1999, P.1 et s.) .       



 - 4 -

حريــة الإخــلال بالالتزامــات. حتــى الفقــه الأنجلــو سكســوني الأكثــر تحــرراً لــم يتصــور 
جبـري، اقتـرح الاعتـراف للمـدين عينـي مثل هذا الحل. فباستبعاده لأية إمكانيـة تنفيـذ 

  . )) ات للدائنتنفيذ الالتزام أو دفع تعويض (( باختيار
فـــي كـــل الأنظمـــة القانونيـــة، يمكـــن إذاً للمـــدين الـــذي يخـــل بالتزاماتـــه (علـــى 
الأقل ) أن يجبر على دفع تعويض للـدائن. إن السـؤال الحقيقـي يتعلـق بطبيعـة ذلـك 

  . التعويض تحديداً 
ـــة قـــرن، ب -3 ـــذ قراب ـــراه الفقـــه الســـائد من ـــق الأمـــر، كمـــا ي  تعـــويضهـــل يتعل

عــدم تنفيــذ أو ســوء تنفيــذ الالتــزام ؟ أو  نتيجــةعلــى الــدائن الضــرر: ذلــك الــذي وقــع 
يتعلــق الأمــر، كمــا يشــير المؤلفــون الــذين يتوقعــون نهايــة المســؤولية  ،علــى العكــس

العقدية، بحصول الدائن، بمقابـل، علـى الرضـا الـذي كـان ينتظـره مـن تنفيـذ الالتـزام؟ 
.  

نفيــــذ التــــزام وإذا كانـــت التعويضــــات المدفوعــــة للــــدائن فـــي حالــــة عــــدم ت -4
الضــرر وإنمــا جعــل الــدائن يحصــل، بمقابــل، علــى  تعــويضيكــون هــدفها  عقــدي لا

. فمـا مـدى الحاجـة لنظـام المنفعة التي كان يرجوها من العقد والتي لم يحصل عليها
  المسؤولية العقدية من حيث المبدأ ؟ .

  أهمية موضوع البحث:
موضــوعا لهــذه الرســالة،  )) المســؤولية العقديــة بــين الإبقــاء والإلغــاء ((اخترنــا 

  وذلك للأسباب التالية:
الأهميـــة العمليـــة للمســـؤولية العقديـــة كونهـــا تكفـــل للعقـــد قوتـــه الملزمـــة،  -1

  وبالتالي فإن لأحكامها أهميتها الكبرى لتوفير الاستقرار اللازم للمعاملات .
الجـــدل الـــدائر فـــي الفقـــه الفرنســـي، فـــي الســـنوات الأخيـــرة، حـــول وجـــود  -2

ولية العقديــــة ذاتهــــا. فقــــد رأينــــا، عنــــد تحديــــد مشــــكلة البحــــث، كيــــف أن الفقــــه المســــؤ 
على عتبة تحول تاريخي، ففي حين أنه منذ ما يقـرب مـن القـرن  اليوم قفسي يالفرن

كان ينظر إلى عدم تنفيذ الالتزامات الناشـئة مـن العقـد علـى أنـه مصـدر للمسـؤولية، 
تقتــرح التخلــي عــن فكــرة المســؤولية تعالــت أصــوات مســموح فيهــا، و متزايــدة العــدد، 


